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شكر وتقدير

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل إلى وزارة الحكم المحلي وجميع البلديات ودوائر التنظيم والمجالس القروية الذين تعاونوا مع الجهاز من خلال تزويده بالبيانات المطلوبة.

تقديــم 
يعتبر نشاط الإنشاءات من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، سواءً من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل الأيدي العاملة، أو ارتباطه وتأثيره المباشر على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.  ويشكل نشاط إنشاء الأبنية على وجه الخصوص أحد أهم أنشطة الإنشاءات بشكل عام.  وقد سعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى توفير البيانات الإحصائية التي تغطي أوجه أنشطة الإنشاءات المختلفة بما يخدم حاجات مختلف المستخدمين لهذه البيانات، وتشمل سلسلة المسوح الإقتصادية السنوية التي يجريها الجهاز منذ عام الإسناد الزمني 1994 مسحاً لمقاولي الإنشاءات، كذلك فقد بدأ الجهاز بتنفيذ مسح سنوي للأبنية القائمة اعتباراً من عام الإسناد الزمني 1996.

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يصدر العدد الأول من المجلد السادس ضمن سلسلة تقارير رخص الأبنية، والذي يوفر بيانات إحصائية عن حجم وخصائص الأبنية المرخصة في الأراضي الفلسطينية للربع الأول من عام 2001.
ويتم إعداد هذه الإحصاءات حالياً من خلال استيفاء بيانات النموذج المعد لذلك من واقع السجلات الخاصة برخص الأبنية لدى مختلف الجهات الرسمية المانحة لهذه الرخص، حيث تجمع هذه البيانات بشكل دوري ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 1996.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الربع يترافق مع استمرار انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية التي اندلعت في تشرين أول 2000، وإجراءات الحصار الإسرائيلي التي طالت جميع أوجه النشاط الاقتصادي وأصابتها بالشلل والتراجع, وخاصة أنشطة الإنشاءات.  
وسيستمر العمل على نشر البيانات الإحصائية المتعلقة برخص الأبنية في السنوات القادمة، ويأمل الجهاز أن يتم  في المستقبل القريب تطوير وسائل حفظ هذه البيانات لدى الجهات المانحة لرخص الأبنية بما يخفض التكلفة ويختصر الوقت لإعداد هذه الإحصاءات.
والله ولي التوفيق،،،

	د. حسن أبو لبده
	آب، 2001
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الفصل الأول

مقدمة

يعتبر نشاط الإنشاءات من الأنشطة الاقتصادية الهامة وخصوصاً في الدول التي تنشد التنمية الاقتصادية.  ويلعب نشاط الإنشاءات في الاقتصاد الفلسطيني على وجه الخصوص دوراً بارزاً ومؤثراً على باقي الأنشطة الاقتصادية.  ولذا كان على الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يسعى لقياس أهم المتغيرات المتعلقة بهذا النشاط لتوفير بيانات إحصائية تغطي أهم جوانبه.

ويلقي هذا التقرير الضوء على حجم ونوع ترخيص الأبنية من الجهات الرسمية المانحة لها.  والإحصاءات المتعلقة برخص الأبنية هي إحصاءات معمول بها في غالبية دول العالم، وهي بالإضافة لأهميتها بحد ذاتها، تشكل الإطار الإحصائي لإجراء مسوح إحصائية لاحقة لمعرفة ما يجري على ارض الواقع من عمليات تنفيذ لهذه الأبنية ومحاولة تحديد عناصر تكاليف إنشائها وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالخصائص الفنية لهذه الأبنية.

1.1  برنامج المشروع:

يشمل هذا البرنامج المرحلتين التاليتين:

أ. المرحلة التحضيرية:

تتمثل هذه المرحلة بتحديد الهدف من جمع البيانات وتحديد مصادر هذه البيانات.  وبعد ذلك يصمم نموذج جمع البيانات وكتيب التعليمات الخاص به وتعد الميزانية التقديرية وخطة العمل والجدول الزمني وقواعد التدقيق والترميز وتحدد فترة جمع البيانات.

ب. المرحلة التنفيذية: 

تشتمل المرحلة التنفيذية على عملية جمع البيانات من الميدان ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً، ثم تتم عملية تجهيز البيانات مكتبياً من خلال عملية الترميز والتدقيق النهائي، وإدخال البيانات على الحاسب الآلي، ثم استخراج الجداول النهائية التي تشتمل على نتائج هذه الإحصاءات.

2.1  هدف المشروع:

يوفر هذا المشروع بشكل أساسي بيانات عن عدد رخص الأبنية الصادرة والمساحات المرخصة وعدد الوحدات السكنية المرخصة ومساحاتها وكذلك عدد المخازن المرخصة ومساحاتها، وذلك وفقاً للمتغيرات التالية:

· الجهات المانحة للرخص.

· المناطق الجغرافية التي تقع فيها الأبنية المرخصة.

· وضع البناء المطلوب ترخيصه (جديد، قائم، إضافة جديدة أو قائمة).

· نوع ملكية البناء (خاص، حكومي، سلطات محلية، تعاوني، خيري، أخرى).

· استخدام المبنى (سكني، غير سكني، صناعي، تجاري، أخرى).

· مادة البناء للجدران الخارجية للمبنى (حجر، خرسانة، طوب، أخرى).
3.1  هيكلية التقرير:

لقد تم تقسيم تقرير رخص الأبنية إلى عدة فصول كما يلي:

· الفصل الأول: ويشمل مقدمة عن المشروع والذي يتضمن برنامج المشروع وأهدافه وهيكلية التقرير.

· الفصل الثاني: يتناول أهم التعاريف والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح مبسط لهذه المصطلحات.

· الفصل الثالث: ويعرض ابرز النتائج المستخلصة.

· الفصل الرابع: يتناول منهجية إعداد إحصاءات رخص الأبنية من حيث النموذج المستخدم في جمع البيانات وشمولية التغطية وكذلك يتناول العمليات الميدانية في جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز، ويشتمل هذا الفصل أيضاً على كيفية معالجة البيانات وجدولتها.

· الفصل الخامس: يتعلق بجودة البيانات ويشمل أبرز الملاحظات الميدانية، ملاحظات على البيانات، ملاحظات على الجداول.

·  الجداول.

·  الأشكال البيانية.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

الوحدة الإحصائية:

الوحدة الإحصائية في إحصاء رخص الأبنية هي الرخصة الصادرة من الجهة الرسمية المانحة لها.  وتعتبر الجهات التي تصدر الرخص هي الجهات التي يتم الحصول منها على البيانات المطلوبة.

ملكية البناء:

ويمكن أن يكون البناء:

أ. خاص:  سواء أكان المالك من الأفراد أو المؤسسات الخاصة.

ب. حكومي:  إذا كان المالك من مؤسسات السلطة الوطنية.

ج. سلطة محلية:  إذا كان المالك بلدية أو مجلساً قروياً.

د. تعاوني:  إذا كان مالك البناء جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها.

هـ. خيري:  إذا تبع المبنى لجمعية أو مؤسسة خيرية.

و. أخرى:  مثل الطوائف الدينية ووكالة الغوث وغير ذلك.
وضع البناء المطلوب ترخيصه:

يمكن أن يكون وضع البناء المطلوب ترخيصه حسب إحدى الحالات التالية:

أ . مبنى جديد (مقترح):  وذلك عندما تكون الأرض المنوي إنشاء البناء عليها خالية من أية أبنية قائمة.

ب. إضافة مقترحة لمبنى قائم ومرخص:  حيث يمكن أن تكون الإضافة المطلوبة على البناء القديم المرخص إضافة أفقية أو عمودية أو مبان ومنافع فرعية.

ج. إضافة مقترحة وجزء قائم مطلوب ترخيصه:  وذلك إذا كانت الرخصة ستشتمل على ترخيص أجزاء قائمة (مبنية سابقاً ويراد ترخيصها حالياً) وإضافة مقترحة حالياً.

د. مبنى قائم:  وذلك إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله (مبني سابقاً ويراد ترخيصه حالياً).

هـ. إضافات قائمة:  إذا حدث أثناء إنشاء المبنى بعض الإضافات الزائدة عن الترخيص الأصلي وتم إصدار رخصة لهذه الإضافات.

استخدام المبنى:

ويمكن أن يكون المبنى المرخص:

أ.  مبنى سكني:  ويعتبر المبنى سكنياً بالتعريف إذا كانت اكثر من نصف مساحته معدة لأغراض السكن.         ويشمل المبنى السكني الحالات التالية:

· أن يكون وحدات سكنية كاملة.

· إضافة غرف لوحدات سكنية.

· إضافة منافع أو مباني فرعية لمبان سكنية (مثل المطابخ أو الحمامات أو الحفر الامتصاصية أو الكراجات).

ب. مبنى غير سكني:  إذا لم يكن المبنى سكنياً يحدد استخدامه بدقة حيث يمكن أن يكون صناعياً، تجارياً، تعليمياً، صحياً، أو غير ذلك.

ج. السور:  لقد اعتبرت الأسوار كحالة خاصة، وذلك عندما يتم ترخيص السور بشكل منفصل، نظراً لاختلاف خصائص السور (فهو يرخص مثلا بالمتر الطولي وليس بالمتر المربع).  أما إذا كان السور المرخص مصاحباً لترخيص المبنى فلا يذكر في هذه الحالة.

الوحدة السكنية:

الوحدة السكنية تعريفاً هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة وله باب أو مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور بوحدة سكنية أخرى.
باقي الضفة الغربية:
يقصد بذلك الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.  

الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

1. عدد الرخص: 

بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية خلال الربع الأول من عام 2001، 1242)) رخصة  وهي موزعة كما يلي:
· 679: رخصة أبنية جديدة.
· 285: رخصة إضافة جديدة لمباني مرخصة.
· 71: رخصة إضافات جديدة + أجزاء قائمة مطلوب ترخيصها.
· 176: رخصة أبنية قائمة.
· 31: رخصة إضافات قائمة.

2. المساحات المرخصة:

بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 550.7 ألف متر مربع وهي موزعة كما يلي:

·  480.5 ألف متر مربع مساحات جديدة منها 326.8 ألف متر مربع لمباني سكنية و 153.7 ألف متر مربع لمباني غير سكنية.
· 70.2 ألف متر مربع مساحات قائمة منها 55.1 ألف متر مربع لمباني سكنية و 15.1  ألف متر مربع لمباني غير سكنية.

3. الأسوار المرخصة: 

صدر 51 رخصة سور مستقل بطول إجمالي يساوي  4321 متر طولي.

4. عدد الوحدات السكنية المرخصة ومساحتها:

 بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 2074  وحدة سكنية ومجموع مساحاتها 329.1 ألف متر مربع وهي موزعة        

 كما يلي: 

· وحدات جديدة : 1763 وحدة ومجموع مساحاتها 283.1 ألف متر مربع.
· وحدات قائمة : 311 وحدة ومجموع مساحاتها 46 ألف متر مربع.
أثر الإجراءات والحصار خلال الربع الأول 2001:

يوضح الجدول التالي مقارنة لعدد رخص الأبنية للربع الأول من عامي 2000 و 2001 :

	نسبة التغير (التراجع) في الربع الأول 2001 قياساً إلى الربع الأول 2000
	نسبة عدد الرخص
في الربع الأول 2001 إلى الربع الأول 2000
	عدد الرخص الصادرة 
	الربع

	
	
	الربع الأول 2001
	الربع الأول 2000
	

	35%
	65%
	1242
	1922
	الربع الأول


أبرز الملاحظات:

 هناك تراجع في عدد الرخص الصادرة في الربع الأول في العام 2001 قياساً إلى نفس الربع من العام 2000  بنسبة 35%  علماً بأن الاتجاه العام كان الزيادة المطردة على عدد الرخص منذ العام 1996.
وقد استمر التراجع في عدد الرخص الصادرة في الأراضي الفلسطينية في الربع الأول لعام 2001 بسبب تصاعد واشتداد إجراءات الاحتلال المتمثلة في الإغلاق وتقييد الحركة والانتقال بين المناطق الفلسطينية.
الفصل الرابع

المنهجية

يشمل هذا الفصل عرضاً للنموذج المستخدم في جمع البيانات وشمولية التغطية والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات.

1.4  نموذج جمع البيانات:

صمم النموذج بحيث تجمع البيانات التي تحقق أهداف المشروع، حيث يشمل هذا النموذج على المتغيرات التالية:

· الجهة المانحة للرخصة.

· موقع المبنى:  الحي والشارع والقطعة والحوض.

· ملكية البناء:  خاص، حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خيري، أخرى.

· وضع البناء المطلوب ترخيصه: جديد، إضافة جديدة، قائم.

· استخدام المبنى: سكني، غير سكني، أو سور.

· بيانات فنية وتشمل: مساحة الأرض المنوي إنشاء البناء عليها ومساحة البناء المرخصة وعدد الأبنية وعدد الطوابق وعدد الوحدات السكنية ومساحاتها وعدد الدكاكين أو المخازن ومساحاتها.

· مادة البناء الخارجية الغالبة للمبنى: حجر، طوب إسمنتي، خرسانة، أخرى.

2.4  الشمولية: 

يغطي هذا المشروع كافة الجهات التي تصدر رخص الأبنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسلوب الحصر الشامل، حيث تجمع بيانات عن كافة الرخص الصادرة وتتمثل هذه الجهات بما يلي:

أ. البلديات: باستثناء بلدية القدس التي تخضع للسيطرة الإدارية الإسرائيلية.

ب. التنظيم: وهو يصدر الرخص للقرى ضمن المحافظة التي تقع فيها هذه القرى حيث يوجد جهاز تنظيم لكل محافظة في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فإن الرخص تصدر عن المجالس القروية مباشرة.  ويبلغ إجمالي عدد القرى حالياً في الأراضي الفلسطينية (472) قرية، منها (453) قرية في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة.

ج. المجالس القروية: وهي تصدر الرخص في بعض القرى خاصة في قطاع غزة، وقد شكلت مجالس قروية أيضاً لبعض مخيمات القطاع وهي تصدر تراخيص للأراضي المملوكة للمواطنين والمجاورة لهذه المخيمات.

هـ. وكالة الغوث: والتي تمنح الرخص في مخيمات الضفة الغربية والبالغ عددها 19 مخيم، أما في قطاع غزة فان الترخيص في المخيمات غير مسموح به.

د. وزارة الحكم المحلي: حيث تصدر هذه الوزارة بشكل مباشر في قطاع غزة رخص الأبنية في الأراضي الإقليمية (الخضراء) التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإحصاء لم يغطِ رخص الأبنية في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 والتي تصدر رخصها حالياً عن بلدية القدس الإسرائيلية، أما التجمعات الأخرى الواقعة في محافظة القدس فان رخص الأبنية المتعلقة ببعض هذه التجمعات تصدر عن مكتب تنظيم أبو ديس وبلدية وتنظيم بيرنبالا وبلدية الرام.

ويجري جمع البيانات من السجلات الإدارية للجهات المانحة للرخص بشكل ربع سنوي، بحيث يتم استيفاء استمارات الرخص الصادرة في كل ربع في نهايته، وقد بوشر بهذا المشروع اعتباراً من الربع الأول 1996.

3.4  العمليات الميدانية:

1.3.4  فحص نموذج جمع البيانات:

تتم عملية مراجعة وفحص نموذج جمع البيانات بشكل دوري بهدف تطويره وملاءمته شكلياً وفنياً لعملية جمع البيانات والمؤشرات المطلوبة، حيث يتم الاستفادة من ملاحظات الباحثين الميدانيين والمستفيدين من المشروع في إدخال التعديلات اللازمة.
2.3.4  العاملين الميدانيين:

يقوم بعملية جمع البيانات فريق من موظفي الجهاز العاملين في الميدان من العناصر المؤهلة ومن ذوي الخبرة في العمل الإحصائي  الذين تم تدريبهم تدريباً نظرياً وعملياً وأصبح لديهم معرفة جيدة في جمع بيانات المشروع بحكم استمرارية ودورية العمل.  

3.3.4  تنظيم وإدارة العمل الميداني:

تتولى الإدارة العامة للعمل الميداني تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة، بالإضافة لإعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة للعمل الميداني.  ويتشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني وفريق جمع البيانات.  وتتطلب مهمة الإشراف والمتابعة والتدقيق على مختلف فعاليات المشروع وجود مكاتب قريبة من مختلف مناطق العمل بحيث يتم استخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد انتهاء العمل اليومي، حيث تتم عملية استلام وتسليم الأدوات المختلفة للمشروع وتعبئة النماذج وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليومي.

4.3.4  جمع البيانات:

تجمع بيانات إحصاء رخص الأبنية من خلال زيارة الباحثين المدربين للجهات الرسمية المانحة لرخص الأبنية واستيفاء النموذج الخاص بذلك من واقع ملفات الترخيص لدى هذه الجهات.  ويستفيد الباحث من كافة الوثائق الموجودة في ملف الرخصة كالمخططات الهندسية ونموذج الرخصة لاستيفاء البيانات اللازمة، كما انه قد يستعين بالمختصين في الجهات المانحة للوصول إلى استمارة مستوفاة بشكل كامل.

5.3.4  التدقيق الميداني:

يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيق نماذج جمع البيانات تدقيقاً أولياً لتنقل للمدقق الميداني الذي يقوم بتدقيق الاستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.
4.4  العمليات المكتبية:

1.4.4  التدقيق المكتبي:

تسلم الاستمارات المعبأة والمدققة ميدانياً للمدقق المكتبي الذي يقوم بتدقيق الاستمارات تدقيقاً نهائياً، بحيث تراجع الاستمارات التي يشك بدقة أية معلومات بها مع الجهة المانحة المعنية وتصحح الأخطاء لتكون نماذج جمع البيانات جاهزة للترميز ومن ثم الإدخال.

2.4.4  الترميز:

بعد الانتهاء من عملية التدقيق تسلم النماذج للمرمز الذي يقوم بترميزها طبقاً لأدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحيث تكون جاهزة لإدخال بياناتها على الحاسوب ليتم استخراج النتائج.

5.4  جدولة ومعالجة البيانات:

يتم إعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبعد ذلك يتم إدخال وتدقيق وجدولة البيانات.

1.5.4  تدريب مدخلي البيانات:

قبل البدء بإدخال البيانات يتم تدريب عدد من مدخلي البيانات على استعمال برامج الإدخال نظرياً وعملياً ويتم تزويد كل منهم بدليل تعليمات الإدخال وبعد ذلك يباشر بإدخال بيانات المسح على الحاسوب.

2.5.4  إدارة وتنظيم عملية الإدخال:

يتم متابعة إعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة لإدخال البيانات، وكذلك القيام باختيار وتدريب العاملين في إدخال البيانات من مشرفين ومدخلي بيانات، ويتشكل فريق إدخال البيانات من مشرف إدخال ومدخلي بيانات ومدقق إدخال.

3.5.4  تدقيق البيانات المدخلة:

أعدت برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات الاستمارات، وأعدت وفقاً لهذه البرامج كشوف بالنماذج التي تشمل أية أخطاء حيث تم تصحيحها وإدخالها على الحاسب مرة أخرى لتنقية كافة البيانات من الأخطاء.
4.5.4  جدولة البيانات:

بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، تم استخراج جداول نتائج الإحصاء وذلك وفق نماذج الجداول المعدة مسبقاً لهذا الغرض.

الفصل الخامس

جودة البيانات
1.5  ابرز الملاحظات الميدانية:

1. عدم تعاون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مع الجهاز في استيفاء بيانات الرخص الصادرة بما يتعلق بالمخيمات.
2. تصدر تراخيص الأبنية لبعض التجمعات التابعة لمحافظة القدس عن مكتب تنظيم أبو ديس وبلدية وتنظيم بيرنبالا وبلدية الرام.
2.5  ملاحظات على البيانات:

1. يمكن أن يلاحظ بعض الاختلافات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة أو بين مفردات المتغير   ومجموعه وذلك نتيجة التقريب.  وتمت الإشارة بالرمز (..) في الحالات التي لم تتوفر فيها البيانات المطلوبة.
2. أثرت الإجراءات الإسرائيلية المشددة خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية في نهاية أيلول من العام 2000 على مختلف الأنشطة الإقتصادية ولاسيما أنشطة الإنشاءات حيث أدت إلى تراجع كبير في أعداد الرخص الصادرة عن مختلف الجهات المانحة لها.
3.5  ملاحظات على الجداول:

1.  الجداول لا تشمل رخص الأبنية في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 (التي تصدر حالياً عن بلدية القدس الإسرائيلية)، في حين تشمل رخص الأبنية لبعض التجمعات في محافظة القدس والتي صدرت عن مكتب تنظيم أبو ديس وبلدية وتنظيم بيرنبالا وبلدية الرام.

2.  قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بترقية بعض المجالس القروية إلى مجالس بلدية خلال فترة الإحصاء.  وقد لا تعكس النتائج الخاصة بالبلديات هذا التطور. 
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